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Résumé 

La Commission joue un rôle important dans le 
développement économique de chaque pays grâce 
aux ressources financières du trésor public ainsi 
qu'à la collecte de fonds en tant qu'instrument de 
mise en œuvre des politiques économiques et de 
l'économie des pays dans un développement 
permanent qui oblige le législateur algérien à 
suivre le rythme des mutations économiques de 
l'État en promulguant une législation compatible 
avec le stade et réaliser le développement. Il 
devrait être soutenu par une réforme structurelle de 
l'administration fiscale pour une mise en œuvre 
effective de la législation. Cependant, l'Algérie n'a 
pas atteint les objectifs souhaités et les politiques 
fiscales sont restées en place. Improviser dans sa 
représentation sur le terrain et efficacement si 
grande administration fiscale peut maintenir avec 
le temps et atteindre les objectifs souhaités et voir 
ce pour plusieurs raisons dont nous parlerons dans 
ce document de recherche. 
Mots clés Fiscalité - Administration Fiscalité - 
Développement - Réforme fiscale  Technologies 
de l'information 

Abstract 

he Commission has a great role in the economic 
development of each country thanks to the financial 
resources of the public treasury, as well as the 
collection of funds as an instrument for the 
implementation of economic policies and the 
economics of countries in a permanent 
development that requires the Algerian legislator to 
keep pace with the economic changes of the state 
by enacting legislation compatible with the stage 
and achieve development. It should be supported 
by a structural reform of the tax administration for 
the effective implementation of the legislation. 
However, Algeria has not achieved the desired 
goals and the tax policies have remained in place. 
Despite the considerable funds spent on these 
reforms and To improvise in her portrayal on the 
ground and effectively so great tax administration 
can keep up with the times and achieve the desired 
goals and see this for several reasons which we will 
discuss in this research paper. 
Keywords: Tax - Administration Tax - 
Development - Tax Reform - Information 
technologies 
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للجبایة دور كبیر في التنمیة الاقتصادیة لكل دولة بفضل الموارد المالیة التي تعود 
داة لتنفیذ السیاسات الاقتصادیة على الخزینة العمومیة بالفائدة وكذلك باعتبار الجبایة أ

و بمأن اقتصادیات الدول في تطور دائم توجب على المشرع الجزائري مسایرة 
التحولات الاقتصادیة للدولة بسن تشریعات تتلاءم مع المرحلة وتحقق التنمیة لكن 
التشریعات لاتكفي بل یتوجب تدعیمھا بإصلاح ھیكلي للإدارة الضریبیة للتطبیق 

اتھ التشریعات ورغم ذلك فان الجزائر لم تحقق الأھداف المطلوبة وظلت الفعال للھ
السیاسات الضریبیة تراوح مكانھا .بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت على ھاتھ 
الإصلاحات والارتجال في تجسیدھا على ارض الواقع  وبنجاعة كبیرة حتى تستطیع 

اف المرجوة  وھذا راجع لعدة أسباب  الإدارة الضریبیة مواكبة العصر وتحقیق الأھد
 .والتي سنتطرق إلیھا في ھذه الورقة البحثیة

الإصلاح –التنمیة –الإدارة الضریبة –الضریبة  :المفتاحیةالكلمات 
 تكنولوجیات الإعلام–الضریبي 
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 :دمة المق

باشرت الحكومات الجزائریة المتعاقبة إصلاحات عدیدة فیما یخص التشریعات 
الضریبیة وجعلھا تتواكب مع الاختیارات والتوجھات الاقتصادیة وجعل الضریبة 
العادیة دورا فاعلا في المساھمة في تطویر الاقتصاد وتوجیھھ بفضل الإعفاءات 

لرسوم على بعض المواد المستوردة الضریبیة على المستثمرین وكذلك جعل بعض ا
مثلا لكن الملاحظ للسیاسات الاقتصادیة المنتھجة في الجزائر لم تحقق المطلوب 
ومازال الاقتصاد الوطني یتخبط في مشاكل عدة وقد واكب الإصلاح التشریعي 
الضریبي إصلاح ھیاكل الإدارة الضریبیة في الجزائر ولذا یمكن طرح التساؤل التالي 

 : 
 الأسباب التي جعلت النظام الجبائي الجزائري لا یواكب التطورات الاقتصادیة ؟ ماھي

 وللإجابة عن ھاتھ الأسئلة نضع الخطة التالیة :
 مفھوم الضریبة :الأولالمحور 

 أولا : تعریف الضریبة 
 ثانیا :مقومات الضریبة

 ثالثا :تقییم السیاسة الضریبیة في الجزائر 
 الإصلاحاتبعد  دارة الضریبیةالمحور الثاني :ھیاكل الإ

 أولا :مدیریة كبریات المؤسسات
 ثانیا:مركز الضرائب

 الجواري للضرائب المركزثالثا:
 .الخاتمة 

 مفھوم الضریبة::الأوللمحور ا
یتوجب علینا ذكر بعض التعاریف والتي نستنتج من خلالھا مقومات الضریبة وھذا 

 للتعرف أكثر على معنى الضریبة .
 یف الضریبة  أولا :تعر

واجھ الفقھاء الكثیر من الصعوبات نتیجة لتطور مفھوم الضریبة الذي لمرفعة الجبایة 
اختلف من وقت لآخر في سبیل تعریف الضریبة، فالتعریفات التي أطلقت علیھا 
اختلفت فیما بینھا نظرا لتغیر طبیعة ومبررات الضریبة مع تغیر النظم السیاسیة 

الذي اقتصر في  تروتا بس ائدة في كل مجتمع، فنجد الأستاذوالظروف الاقتصادیة الس
تعریفھا على الجانب القانوني بوصفھا:" وسیلة لتوزیع الأعباء بین الأفراد توزیعا 

 )1( قانونیا ودستوریا طبقا لقدراتھم التكلفیة"
والذي اعتبرھا " أداء نقدي تفرضھ السلطة على  جاستون جیزویرى الأستاذ      

 بطریقة نھائیة وبلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء العامة".الأفراد 
وقد لحق بالضریبة خلال مراحل التاریخ تطورا كبیرا سواء بالنسبة لطبیعتھا أو      

الأسس التي تستند إلیھا أو بالنسبة لأھدافھا، فمن مساعدة اختیاریة للحاكم كلما 
لضمان استمرارھا، فأصبحت  تعرضوا للغزو وإلى فریضة إجباریة تلجأ إلیھا الدولة

تتصف بالدوام والإلزام في المجتمعات المنظمة وھذا دائما بفرض الحمایة، تطورت 
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بعد ذلك ھذه الفكرة باكتسابھا ھدفا موالیا بحتا وصارت بذلك وإضافة إلى عنصر 
 )2.(الحمایة وسیلة لتوزیع أعباء الخدمات العامة على الأفراد توزیعا عادلاً 

 PIERRE BELTRAMEالتعریف الأول الذي أعطى لنا من طرف  من خلال     
للضریبة یمكن اعتبارھا " حصة مالیة محصلة من المكلفین من خلال صفتھم 
الإسھامیة والتي تقبض عن طریق السلطة بتحویل ذمة مالیة نھائیا بدون مقابل محدد، 

 (3)من أجل تحقیق أھداف ثابتة عن طریق السلطة العامة".
ا یكن من أمر التباین في الاتجاھات بشأن تحدید مفھوم معاصر للضریبة فمھم     

یعطي التعریف التالي:" الضریبة اقتطاع نقدي جبري نھائي یحتملھ الممول ویقوم 
بدفعھ بال مقابل وفقا لمقدرتھ التكلیفیة مساھمة في الأعباء العامة ولتخل السلطة لتحقیق 

 )4(أھداف معینة".
 ریبةثانیا :مقومات الض

یمكننا من خلال التعاریف السابقة الذكر حصر مقومات الضریبة فیما      
 یلي:

 
 الضریبة إجباریة وبصفة نھائیة: .1

یعتبر فرض الضریبة وجبایتھا عملا من أعمال السلطة العامة، ومعنى ذلك أن      
فرض الضریبة وجبایتھا یستند إلى الجبر ویترتب على ذلك أن الدولة تنفرد بوضع 

لنظام القانوني للضریبة، فھي التي تتحدد دون اتفاق مع المكلف وعاء الضریبة ا
وسعرھا والمكلف بأدائھا وكیفیة تحصیلھا، فالضریبة لا تفرض نتیجة الاتفاق بین 

 الدولة والمكلف بھا.
ویترتب أیضا على استناد الضریبة إلى الجبر، أي أن الدولة عند امتناع      

أ إلى وسائل التنفیذ الجبري لتحصیلھا، وواضح أن عنصر الممول عن دفعھا تلج
الجبر الذي تستند إلیھ الضریبة ھو الذي یمیزھا عما یدفعھا الفرد من ثمن مقابل 
شراء الخدمات التي تقوم المشروعات العامة ببیعھا، كما أنھ ھو الذي یمیزھا عن 

 ادتھم.القروض الاختیاریة التي یقدمھا الأشخاص الآخرون للدولة بإر
 الضریبة فریضة نقدیة: .2

كانت الضریبة في العصور القیمة وفي العصور الوسطى تفرض وتجبى عینا،      
وذلك جفي شكل التزام الأفراد بتقدیم عمل معین (وھو ما یعرف السخرة أو تسلیم 

 أشیاء أو جزء من المحصول، كما كان الشأن في ظل الإمبراطوریة الرومانیة).
أن نظام الضرائب العینیة یلائم الاقتصادیات العینیة، وھي تلك فمن الواضح     

التي تقوم على المبادلة العینیة، ولا تعرف النقود إلا في حدود ضیقة، أما في 
المجتمعات المعاصرة التي تقوم على الاقتصادیات النقدیة، فالضریبة العینیة لا 

 للضریبة، ذلك أنھا تطبق، ونجد أن الضرائب النقدیة تشكل القاعدة العامة 
الشكل الأكثر ملائمة للاقتصاد النقدي وللنظام المالي المعاصر، وھذا على العكس 
من الضرائب العینیة التي تلائم ھذا النوع من الاقتصاد ولا ھذا النوع من النظم 

 )5(المالیة وذلك للأسباب التالیة
الیة، ذلك لأنھا تفرض لا تتفق الضریبة العینیة مع العدالة في توزیع الأعباء الم

على كل ممول تقدیم كمیة معینة من المحصول، أو عدد معین من ساعات العمل 
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تسقط من حسابھا اختلاف تكالیف الإنتاج من منتج إلى آخر واختلاف قدرة الأفراد 
 على تحمل العمل.

 تستلزم الضریبة العینیة قیام الدولة بتكالیف مرتفعة عن تلك التي تتطلبھا الضریبة -أ
النقدیة، وذلك بسبب ما تتحملھ الدولة من نفقات جمع المحاصیل ونقلھا وتخزینھا، 

 ھذا بالإضافة إلى ما تتعرض لھ ھذه المحاصیل من تلف.
لا تعتبر الضریبة العینیة ملائمة للفقھ المالي الحدیث، خاصة لنظام النفقات النقدیة،  -ب

بداھة أن تكون الإیرادات في فالدولة تقوم بنفقاتھا في شكل نقدي، وھو ما یستلزم 
 شكل نقدي أیضا حتى یمكنھا أن تقابل النفقات النقدیة.

 الضریبة بدون مقابل: .3
المقصود ھنا  أن الممول یقوم بدفع الضریبة دون أن یحصل مقابلھا على نفع      

خاص بھ، ولیس المعنى أن دافع الضریبة لا یستفید منھا، بل على العكس من ذلك، 
بصفتھ واحد من الجماعة أي من إنفاق حصیلة الضریبة على المرافق  فإنھ یستفید

 العامة.
إن الممول الذي یدفع الضریبة لا یستفید من الخدمات العامة بطریقة فردیة،      

وإن مقدارھا لا یتحدد بمقدار ھذا النفع الخاص، بل یتوقف تحدیده على مقدرتھ 
الذي ھو مبلغ مالي تقتصھ الدولة جبرا التكلفیة، وھذا ما یمیز الضریبة عن الرسم 

 من بعض الأشخاص مقابل نفع خاص لھم ومثال ذلك رسوم البرید.
 تحقیق النفع العام: .4

رأینا سابقا أن الدولة لا تفرض الضریبة مقابل نفع خاص تقدمھ للمكلف بأدائھا      
إضافة فإن الغرض من الضریبة ھو تحقیق منفعة عامة وقد درجت الدساتیر 

لقوانین خلال القران الثامن عشر على تأكید ھذا المعنى، منعا لاستخدام حصیلة وا
الضرائب في إشباع الحاجات الخاصة بالملوك والأمراء، لكن قد قام الخلاف بین 

 الاقتصادیین حول تحدید المقصود بالمنفعة العامة.
على  فقد قصر التقلیدیون مضمون المنفعة العامة في مجال فرض الضریبة     

تغطیة النفقات العامة التقلیدیة، أي أنھم قصروا الضریبة على الغرض المالي وحده 
وقد أرادوا بذلك أن یجعلوا منھا أداة مالیة محضة، بحیث لا یكون لھا أي تغیر في 
الأوضاع الاقتصادیة أو العلاقات الاجتماعیة أو العلاقات الاجتماعیة القائمة، 

قصر الضریبة على الغرض المالي یكفي لجعلھا  ومعنى ذلك أنھم یتصورون أن
 أداة محایدة.

المؤكد أن ھذا المعنى الضیق لفكرة حیاد الضریبة لا یضمن ھذا الحیاد      
 وذلك لسببین:

أن الضریبة ھي تحویل لمبلغ نقدي، وعلى ذلك فإنھا لا یمكن أن  أولھما:
 التحلیل الحدیث.تكون محایدة إلا إذا كانت النقود محایدة وھو ما ینكره 

أن حیاد الضریبة یتطلب دقة في التنظیم الضریبي، وھو ما یصعب  ثانیھما:
عملھ، وبالتالي نخلص إلى أن الضریبة لابد أن تؤثر في البنیان الاقتصادي 

 وفي البنیان الاجتماعي.
أما ظعن موقف الاقتصادیین الحدیثین فإنّھم لا یتصورون وللأسباب السابقة الذكر      

یاد الضریبة، ویسلمون بتأثیرھا في البنیان الاقتصادي والاجتماعي، بل إنھم ح
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بالإضافة إلى ذلك یستخدمونھا بصفتھا أداة للتأثیر في البنیان الاقتصادي والاجتماعي، 
أي لتحقیق أغراض مالیة، فالضریبة أداة ھامة من أدوات إعادة توزیع الدخل الوطني، 

 .دوات السیاسة الاقتصادیة والسیاسة الاجتماعیةأي أنھا تشكل أداة ھامة من أ
 ثالثا:تقییم السیاسة الجبائیة في الجزائر

الضریبیة الیوم ھي عدم مواكبتھا  الإدارةلعل أھم الصعوبات التي تواجھ 
تشكل تحدیا  أصبحتوالاتصال والتجارة الالكترونیة التي  الإعلاملثورة 

یثیره فرض الضرائب على التجارة الضریبیة لما  الأنظمة أمامورھانا صعبا 
 الإدارةالالكترونیة مع مشكلات نتیجة  للنقائص والصعوبات التي تعاني منھا 

 وھي :
 مھامھا.  لأداء_نقص الإمكانیات المادیة والبشریة اللازمة 

صعوبة الربط  إلى أدىالضریبیة مما  الإدارة_الازدواجیة في تنظیم 
 والتنسیق

 الخارجیة.مع مصالحھا 
الضریبیة فیما یخص تسییر الملف الجبائي  للإدارةتعدد المصالح الخارجیة _

تقدیرات مختلفة  إلى أدىیبة وذلك حسب نوع كل ضریبة مما رللمكلف بالض
 بالنسبة المكلف بالضربة .

القوانین والتشریعات الضریبیة نتیجة للتعدیلات المستمرة  _عدم استقرار
الضریبیة والمكلفین بھا  الإدارةلى أعوان بموجب قوانین المالیة مما یصعب ع

 إتباعھا .
 الإعلامالآلي وتكنولوجیا  الإعلامالضریبیة بنظام  الإدارة_عدم تزوید غالبیة 

تحدیات صعبة في المرحلة  أمامالضریبیة  الإدارةوالاتصال مما یجعل 
 الراھنة 

ل وطبیعة والاتصا الإعلام_عدم مسایرة التشریعات الحالیة والإدارة لثورة 
 التجارة الإلكترونیة التي یصعب مراقبتھا لكثرة التھرب الضریبي فیھا.

لدى الكثیر من المكلفین نتیجة لنقص الثقافة الجبایة  الوعي الضریبيغیاب -
 الوطني.ونظرتھ للضریبة على أنھا إكراه ولیست مساھمة في العبء 

خصوص التجارة _غیاب ثقافة معلوماتیة لدى غالبیة المكلفین بالضربة ب
والضریبة الإلكترونیة مما یصعب  الالكترونيالإلكترونیة وتساءل الدفع 

 )6(تطبیقھا في الواقع .
إضافة لھذه الأسباب یمكن القول إن السیاسات الارتجالیة والإصلاحات الغیر مدروسة 
وكذلك الحلول الترقیعیة أدت إلى عدم مسایرة النظام الضریبي للتحولات الاقتصادیة 

 في الجزائر .
 الإصلاحاتبعد  ھیاكل الإدارة الضریبیة المحور الثاني:

من نمط إداري أفقي ( الترقیم الجبائي  الانتقالشرع  في إطار التحدیث للإدارة الجبائیة
،التحصیل ،المنازعات ،الرقابة ...) نحو نمط إداري عمودي حسب أصناف المكلفین 

ات ،مركز الضرائب ،المراكز الجواریة بإقامة مدیریة كبریات المؤسس بالضریبة
).بینما 7للضرائب  حیث تتولى مدیریات كبریات المؤسسات ملفات المكلفین الكبار (

 من بدلاتتولى مراكز الضرائب تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمھن الحرة 
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قون أما المكلفون الصغار المسیرون وفق النظام الجزافي سیلح المفتشیات  والقبضات
 ) 8بمراكز الضرائب الجواریة التي تعتمد على التدخل في عین المكان .(

 
 

 أولا :مدیریة كبریات المؤسسات 
المؤرخ  03- 02أنشأت مدیریة كبریات المؤسسات بموجب المرسوم التنفیذي 

ولھا 26/12/2005المؤرخ 494-05المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 28/09/2002
ى المستوى الوطني ومكلفة بتسییر كل المھام معا :الوعاء مجموعة صلاحیات عل

 ) .             9التحصیل الرقابة والمنازعات (
تعین الھیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى كمحل إیداع التصریحات الجبائیة وتسدید  

نسبة إلى :الأشخاص المعنویة أو تجمعات الأشخاص المعنویین لالضرائب والرسوم با
بقوة القانون أوفعلیا العاملة في میدان المحروقات وكذا الشركات التابعة لھا المشكلة 

والمتعلق بأحكام التنقیب  1986المؤرخ في أوت 86/14علیھ أحكام القانون تنص  اكم
والبحث عن المحروقات واستغلالھا ونقلھا بالأنابیب المعدل والمتمم بموجب القانون 

 ) .10( 2013فیبرایر2المؤرخ01/13انون والذي تم تعدیلھ بموجب الق 05/07
ھذا النظام الجبائي  شركات رؤوس الأموال والشركات الأشخاص التي اختارت-

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي 136المنصوص علیھا في المادة 
في نھایة السنة المالیة مائة ملیون دینار جزائري  إعمالھایساوي أو یفوق رقم 

)100000000).(11( 
 منھا: وتتبع معظم دول العالم ھذه الطریقة لعدة أسباب

 الجغرافي . *تعدد الھیئات وانتشارھا
*تعدد الأنشطة أو المساھمة في معاملات تطرح مشاكل معقدة وتفسیرات جدیدة 

 للقانون 
ي *قیامھا بعملیات ھامة في الخارج  *تحقیقھا لرقم أعمال مرتفع في إطار النشاط المھن

. 
إلى مستشارین ضریبیین محترفین  لجوؤھا)*12*استعمال أدوات تمویل معقدة (

 والذین مھامھم العمل على تخفیض مستوى الإخضاع الضریبي .
إذا فإن التعامل مع العوامل المذكورة أعلاه یتطلب فعالیة خاصة من إدارة الضرائب  

إلى تأسیس ھیكل خاص 2002وھذا ما دفع السلطات الجزائریة في إطار قانون المالیة 
یدعى مدیریة كبریات المؤسسات ونظرا لما تحظى لھ الجبایة البترولیة من أھمیة بالغة 
في الإیرادات الجبائیة خصصت لھا من خلال مدیریة كبریات المؤسسات مدیریة 
فرعیة خاصة بجبایة المحروقات سواء كانت لمؤسسات وطنیة أوشركات أجنبیة 

یمة في الجزائر العضو في التجمعات الأجنبیة وكذا الشركات التي ). الشركات المق13(
من قانون  156/1لیست لھا إقامة مھنیة في الجزائر كما ھو منصوص علیھ في المادة 

). أما أجھزة مدیریة كبریات المؤسسات فھي خمسة مدیریات 14الضرائب المباشرة (
 فرعیة:
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ة بجبایة المحروقات لسیما بتسییر المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات والمكلف •
الملفات الجبائیة للمؤسسات العاملة في قطاعین البترولي وشبھ البترولي وكذا 

).وإعداد وتنفیذ 15الشركات الأجنبیة المقیمة والخاضعة للقانون الجزائري .(
مراجعة ھذه الملفات والتشخیصات الدوریة و التحالیل والإحصائیات و 

 . تحضیر مخططات العمل
 وتتكون ھذه المدیریة الفرعیة من ثلاث مكاتب :

):التكفل بالتصریحات الجبائیة الشھریة 16مكتب تسییر الملفات الجبائیة ویكلف ب (-
والسنویة ومراقبتھا .فحص ومعالجة طلبات الشراء بالإعفاء والنظم الإمتیازیة وطلبات 

رى المتعلقة بتسییر استرجاع الرسم على القیمة المضافة وكذلك الإجراءات الأخ
مصلحة مراجعة المؤسسات البترولیة -) ویصم ھذا المكتب من :.17الملفات الجبائیة .(

مكتب المراجعات البترولیة والذي  إضافة إلىومصلحة مراجعة الشبھ البترولیة .–
یكلف بإعداد وتنفیذ برامج المؤسسات البترولیة وشبھ البترولیة والشركات غیر المقیمة 

كل تحري أو بحث یخص الشركات البترولیة وشبھ البترولیة والشركات غیر وإنجاز 
مصلحة مراجعة المؤسسات البترولیة -ھما:المقیمة .ویضم ھذا المكتب مصلحتین 

 )18ومصلحة المراجعة المؤسسات الشبھ البترولیة (
لإحصائیة الدوریة ووضعیات المنتجات امكتب الإحصائیات والملخصات :ویعد 

ودمج الملفات وتنسیق ومتابعة الشركات التابعة لقطاع المحروقات مع التلخیص 
 مصالح المختصة .

ضعة للقانون العام وكذا االمدیریة الفرعیة للتسییر :وتسیر ملفات الجبائیة الخ •
المؤسسات غیر المقیمة وتحدد الوعاء الضریبي ومتابعة تحصیل الضرائب 

فات استرجاع الرسم على القیمة والحقوق والرسوم إضافة إلى ذلك معالجة مل
 المضافة وتتكون ھذه المدیریة من ثلاث مكاتب :   

التصریحات واستغلالھا وكذا مراقبة  باستلاممكتب تسییر الملفات :ویقوم - •
الجبائیة )وتسییر ومتابعة النظم 19الملفات على أساس   المستندات (

نازعات ویضم أربعة والخاصة والتكفل بالتحقیق الأولى في الم الإمتیازیة
مصالح وھي : .مصلحة قطاع الصناعات .مصلحة قطاع التجارة .مصلحة 

 قطاع البناء والأشغال العمومیة .مصلحة قطاع تأدیة الخدمات .
):ویقوم بمتابعة التكفل بمقارنة المستندات ومعالجة 20مكتب التدخلات ودعم التسییر (-

القیام بالتدخلات المنتظمة والمعاینات في طلبات إسترجاع الرسم على القیمة المضافة و
 عین المكان ویضم مصلحتین :

واسترجاع الدفع المسبق للرسم على القیمة  مصلحة متابعة الامتیازات الجبائیة-
 .المضافة

مكتب مراقبة التحصیل والتصفیة –مصلحة المعاینات ومتابعة المعلومة الجبائیة. – 
وإحصائھا ومتابعة وتطھیر قیود القباضة والتصفیة فھو تقییم التحصیل ومتابعتھ دوریا 

المحاسبیة لھا وكذا عقد إجراءات على الحساب ویتكون من مصلحتین وھما :.مصلحة 
 والتقدیرات تصفیة الحسابات ومصلحة الإحصائیات

:وھي تنفذ برامج مراجعة المحاسبة ومتابعتھا البطاقیات*المدیریة الفرعیة للرقابة 
في البرامج السنویة للمراقبة ،والبحث عن المعلومة الجبائیة واقتراح التسجیل 
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واستغلالھا مع إنجاز التحقیقات والتحریات وتتكون من مكتب المراجعات ومكتب 
 البطاقیات والمقارنات والتحریات .

*المدیریة الفرعیة للمنازعات :وتقوم بفحص الشكاوي والطعون الخاضعة لاختصاص 
ا  وتحضر الملفات النزاعیة المتعلقة بالقضایا المقدمة كبریات المؤسسات ودراستھ

للھیئات القضائیة المختصة مع فحص ھذه الملفات ومتابعتھا ،وتبلیغ القرارات الأمر 
)( مكتب الشكاوي .مكتب لجان الطعن 21بصرفھا .وتتكون من ثلاث مكاتب وھي (

 والمنازعات القضائیة .مكتب التبلیغ والأمر بالدفع) .
:وتسیر المسارات المھنیة للمستخدمین والتكوین وإعداد لة الفرعیة للوسائالمدیری

 المیزانیة السنویة والحساب الإداري ومسك الجرد.
وتوجد ھناك قباضة الضرائب وتتكفل بالتسدیدات التي یقوم المكلفین بالضرائب برسم 

بعة وضعیتھم المدفوعات العفویة ،الجداول العامة أو الفردیة المتخذة ضدھم وكذا متا
 ألقصريفي مجال التحصیل .وتنفیذ الإجراءات المنصوص علیھا والمتعلقة بالتحصیل 

ومسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسبة العمومیة وتقدیم حسابات التسییر المعد لمجلس 
المحاسبة .وتضم قباضة الضرائب من ثلاث مصالح :مصلحة الصندوق .مصلحة 

 ومصلحة الاستقبال وإعلام المكلفین بالضریبة .المحاسبة .مصلحة المتابعات .
ویھدف المشرع من إنشاء ھذه المدیریات بتركیز القدرة الجبائیة الجزائریة في عدد 

احترامھا  محدود من المؤسسات والتي تعتبر مؤسسات كبرى حیث تعد مراقبة مدى
ئة من الإیرادات بالما 70للالتزامات الضریبیة أمرا جوھریا بالنسبة للخزینة العمومیة (

الجبائیة ) وبتجمیع المؤسسات الكبرى یسمح بتحكم مدیریة العامة للضرائب بسرعة 
في الحصة الأضخم من الإیرادات الجبائیة وذلك عن طریق تحسین نجاعتھا وفعالیتھا 
في مجال تسییر أھم الملفات الجبائیة ومتابعتھا من أجل التقلیل من الغش الضریبي 

خدمات وضمان تطبیق التشریع الجبائي .وحیث أن عدد شركات ) .وتحسین ال22(
 شركة بترولیة . وتكلف بالمھام التالیة :51شركة بترولیة و 135 2009لسنة  البترولیة

 في المجال الوعاء مسك الملف الجبائي لكل مكلف بالضریبة :-
 البحث عن المعلومة الجبائیة وجمعھا واستغلالھا.-
-لتدخلات والمراقبة لدى المكلفین بالضریبة وتقییم نتائجھا  إعداد وإنجاز برامج ا–

إصدار الجداول وقوائم التحصیلات وشھادات الإلغاء أو التخفیض للضریبة وتنفیذ 
 عملیات التسجیل والطابع ومعاینة ذلك والمصادقة علیھا .

لرسم منح الاعتمادات لصالح المكلفین المستفیدین من نظام المشتریات والإعفاء من ا-
 على القیمة المضافة حسب الشروط .

التحقیق في التظلمات والشكایات ومعالجتھا وضمان متابعة المنازعات الإداریة -
تحلیل عملیات التسییر والمراقبة والمنازعات وتقییمھا وضبط خلاصتھا -والقضائیة 

 )23واقتراح التدابیر لتحسین عملھا(
دات الإیرادات وتحصیل الضرائب والرسوم في مجل التحصیل فتتكفل بالجداول والسن-

والمراقبة المسبقة وتصفیة حساب التسییر ومتابعة المنازعات الإداریة والقضائیة 
وتسدید الرسم على القیمة المضافة والتموین بالطوابع ومسك محاسبتھا .إضافة إلى 
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حسین تحلیل عملیات التحصیل وتقییمھا وضبط خلاصتھا وإقتراح كل تدبیر من شأنھ ت
 عملھا .

 ھو مكلف ب:ثانیا:مركز الضرائب:
للمؤسسات الخاضعة للنظام الحقیقي لفرض الضریبة غیر   الجبائیة  * تسییر الملفات

المھن   *مدیریة كبریات المؤسسات بالإضافة إلى مجموع  ال اختصاصلمج الخاضعة
 الحرة؛
معنویین وغیرھا من الأشخاص ال  وتسییّر الملف الجبائي للشركات  * مسك

 المداخیل الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات؛  برسم
وتسییّر الملفات الجبائیة للمكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الحقیقي لفرض   * مسك

 الضریبة برسم عائدات الأرباح الصناعیة والتجاریة؛
وشھادات الإلغاء أو التخفیض ومعاینتھا  التحصیلات  * إصدار الجداول وقوائم

  والمصادقة علیھا؛
 * الجداول وسندات الإیرادات وتحصیل الضرائب والرسوم والأتاوى؛

 * تنفیذ العملیات المادیة للدفع والقبض واستخراج النقود؛
   * ضبط الكتابات ومركزة تسلیم القیم؛

 التصریحات؛  * البحث عن المعلومات الجبائیة وجمعھا واستغلالھا ومراقبة
للضریبة وتقیّیم   لدى الخاضعین  والمراقبة  التدخلات  رامجب  وإنجاز  * إعداد
  نتائجھا؛

 * تدرس الشكاوى وتعالجھا؛
 المنازعات الإداریة والقضائیة؛  * تتابع

 * تعوّض قروض الرسوم؛
 مھمة استقبال وإعلام المكلفین بالضریبة؛  * تضمن
المتعلقة بإنشاء   تلك  بالوعاء، لاسیّما  بالإجراءات الإداریة المرتبطة  * تتكفل

 المؤسسات وتعدیل نظامھا
 الأساسي؛

 وتسیرھا؛  المواعید  * تنظم
التابعین لاختصاص مراكز   بالضریبة  المكلفین  لصالح  والآراء  المعلومات  *تنشر

 الضرائب.
 ) مصالح رئیسیة و قباضة ومصلحتین:03من ثلاث (  یتكون مركز الضرائب

 ، وتكلف بـ:.المصلحة الرئیسیة للتسییر1
التكفل بالملفات الجبائیة للمكلفین بالضریبة التابعین لمركز الضرائب في  - 

الوعاء، و المراقبة الجبائیة ومتابعة الامتیازات الجبائیة والدراسة الأولیة   مجال
 للاحتجاجات؛

لرئیس المركز للموافقة   د یمھاالمصادقة على الجداول وسندات الإیرادات وتق - 
 علیھا، بصفتھ وكیلا مفوضا للمدیر الولائي للضرائب؛

/أو لمراجعة   و  المكلفین بالضریبة للمراقبة على أساس المستندات  اقتراح تسجیل - 
 المحاسبة؛

وتنظیم الأشغال   إعداد تقاریر دوریة و تجمیع الإحصائیات وإعداد مخططات العمل - 
 الحرص على انسجامھا.  الأخرى معمع المصالح 
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 تعمل على تسییر:
 القطاع الصناعي؛  بجبایة  المكلفة  المصلحة أ)

 والأشغال العمومیة ؛  بجبایة قطاع البناء  المصلحة المكلفة ب)
 التجاري؛  المصلحة المكلفة بجبایة القطاع ج)
 المصلحة المكلفة بجبایة قطاع الخدمات؛ د)

 جبایة المھن الحرة.المصلحة المكلفة ب ھـ)
 ، وتكلف بـ:. المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث2
و توزیعھا   وتخزینھا  الجبائیة ومعالجتھا  المعلومة  عن  البحث  إجراءات  إنجاز -

 من أجل استغلالھا؛
في عین المكان و المراقبة   بعنوان المراجعات  اقتراح عملیات مراقبة و إنجازھا، -

لمراكز   التابعین  بالضریبة  لتصریحات المكلفین  داتعلى أساس المستن
 دوریة .  تقییمیھ لوحوا صمع إعداد جداول إحصائیة   الضرائب،

 تعمل على تسییر:
 ، وتكلف بـ:  والمقارنات  البطاقیات  مصلحة أ)
تشكیل وتسییر فھرس المصادر المحلیة للإعلام والاستعلام الخاصة بوعاء  - 

 قبتھا وتحصیلھا؛وكذا مرا  الضریبة
واستردادھا من أجل   مركزة المعطیات التي تجمعھا المصالح المعنیة ، وتخزینھا - 

 استغلالھا؛
 التكفل بطلبات تعریف المكلفین بالضریبة. - 

 مصلحة البحث عن المادة الضریبیة التي تعمل في شكل فرق، وتكلف بـ: ب)
 جبائیة بعنوان تنفیذ حق الاطلاع؛ال  دوري للبحث عن المعلومة  برنامج  إعداد -  
وفي عین المكان   للمراقبة على أساس المستندات  بالضریبة  اقتراح تسجیل مكلفین - 

 معة.لمجوالاستعلامات ا انطلاقا من المعلومات
 في شكل فرق؛ وتكلف بـ:  تعمل  مصلحة التدخلات التي  ج)

الزیارة و   وحق  التحقیق  يالحق ف  تنفیذ  بعنوان  و انجاز التدخلات  برمجة -  
عند المرور وكذا إنجاز في عین المكان لكل المعاینات الضروریة لوعاء   المراقبة

 الضریبة ومراقبتھا و تحصیلھا؛
أو للمراقبة على أساس المستندات   بالضریبة لمراجعة محاسبتھم  مكلفین  اقتراح - 

 انطلاقا من المعلومات والاستعلامات المجمعة.
 لحة المراقبة، التي تعمل في شكل فرق، وتكلف بـ:مص د)
 عین المكان؛  إنجاز برامج المراقبة على أساس المستندات وفي - 
المراقبة مع تقییم   إنجاز برامج  وضعیات إحصائیات دوریة تتعلق بوضعیة  إعداد - 

 مردودھا.
 . المصلحة الرئیسیة للمنازعات وتكلف بـ:3
و ناتج عن فرض   یوجھ لمركز الضرائب  و إعفائينزاعي أ  دراسة كل طعن  -

طلبات   أو عقوبات قررھا المركز، و كذا  ضرائب أو زیادات أو غرامات
 المضافة؛  اقتطاعات الرسم على القیمة  استرجاع

 المقدمة إلى الھیئات القضائیة.  القضایا النزاعیة  متابعة - 
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 تعمل على تسییر:
 ـ:مصلحة الاحتجاجات، وتكلف ب أ)
التي تھدف إلى إلغاء أو تخفیض فرض ضرائب أو   دراسة الطعون المسبقة - 

و /أو استرجاع الضرائب والرسوم و الحقوق   الزیادات والعقوبات المحتج علیھا
 المصدر.  أو مدفوعات تلقائیة أو مقتطعة  مكتتبة  المدفوعة اثر تصریحات

  لى القیمة المضافة؛دراسة طلبات تتعلق بإرجاع الاقتطاعات الرسم ع - 
أو   تھدف إلى الاحتجاج على أعمال المتابعة  التي  الطعون المسبقة  دراسة - 

 بھا أو المطالبة بالأشیاء المحجوزة؛  الإجراءات المتعلقة
 معالجة منازعات التحصیل. - 

 مصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائیة، وتكلف بـ: ب)
والرسم على   المباشرة  ص لجان طعن الضرائبدراسة الطعون التابعة لاختصا - 

 القیمة المضافة ولاختصاص لجان الطعن الإعفائي؛
للضرائب،   الولائیة  في المدیریة  المعنیة  المتابعة، بالاتصال مع المصلحة - 

 القضائیة؛  للطعون و الشكاوى المقدمة للھیئات
 التبلیغ والأمر بالدفع، وتكلف بـ:  مصلحة ج)

و إلى   بالضریبة  القرارات المتخذة بعنوان مختلف الطعون إلى المكلفین  تبلیغ -
 المصالح المعنیة؛

 بھا؛  الأمر بصرف الإلغاءات و التخفیضات المقررة مع إعداد الشھادات المتعلقة- 
المنازعات و   الإحصائیة الدوریة المتعلقة بمعالجة  إعداد المنتجات- 

 المعنیة.  للمصالح  تبلیغھا
 القباضة، وتكلف بـ: .4
التلقائیة   بعنوان التسدیدات  بالتسدیدات التي یقوم بھا المكلفون بالضریبة  التكفل -

أو الفردیة التي تصدر في حقھم وكذا متابعة وضعیتھم في   التي تتم أو الجداول العامة
 مجال التحصیل؛

المفعول  تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم الساریین - 
 بالتحصیل الجبري للضریبة؛  والمتعلقة

لقواعد المحاسبة العامة وتقدیم   مسك محاسبة المطابقة - 
 إلى مجلس المحاسبة.  المعدة  التسییر  حسابات

 تعمل على تسیر:
 الصندوق.  مصلحة -
 المحاسبة.  مصلحة - 
 المتابعات.  مصلحة - 

 في شكل فرق .  المتابعات  تنظم مصلحة
 تحت سلطة رئیس المركز، وتكلف بـ:  مصلحة الاستقبال والإعلام،. 5
 تنظیم استقبال المكلفین بالضریبة وإعلامھم؛ - 
بالضریبة   بالمكلفین  وواجباتھم الجبائیة الخاصة  نشر المعلومات حول حقوقھم - 

 التابعین لاختصاص مركز الضرائب.
 وتكلف بـ:  مصلحة الإعلام الآلي والوسائل،  .6
الدخول   و رخص  وكذا تسییر التأھیلات  و تأمینھا  استغلال التطبیقات المعلوماتیة - 
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 الموافقة لھا؛
 إحصاء حاجیات المصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصیانة التجھیزات؛ - 
 )24بالنظافة و أمن المقرات.(  المتصلة  الإشراف على المھام - 

دعما من طرف خبراء الصندوق النقد الدولي والبنك  مراكز الضرائب إنشاءویلقى 
إلا أن التأخر كان نتیجة  2003سنة  انطلاقھاالعالمي حیث كان من المفروض تعمیم 

 )25مدیریات كبریات المؤسسات ( الانطلاقتأخر في 
 :ھو مكلف ب :                               المركز الجواري للضرائبثالثا:

 للنظام الجزافي؛  الفردیة الخاضعة*تسییر المؤسسات 
 * تسییر المستثمرات الفلاحیة؛

*تسییر الأشخاص الطبیعیین برسم الضریبة المفروضة على الدخل الإجمالي أو على 
 الذمة المالیة وكذا الرسوم المفروضة على ممتلكاتھم العقاریة المبنیة وغیر المبنیة؛

اري والجمعیات أو أي تنظیم آخر برسم * تسییر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإد
الضرائب أو الرسوم المفروضة على الأجور والرواتب المدفوعة، أو أي جزء آخر 

 من نشاطھم الخاضع للرسم؛
برسم   * تسییر المؤسسات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات أو مراكز الضرائب،

  بائیة التي تخضع لھا؛بھا من قبل الھیاكل الج  الضرائب أو الرسوم غیر المتكفل
 التابعین لاختصاصھا؛  للمكلفین بالضریبة  الجبائیة  الملفات  وتسیّر   * تمسك

* تصدر الجداول وقوائم التحصیل وشھادات الإلغاء أو التخفیض وتعاینھا وتصادق 
  علیھا؛

* تتكفل بالجداول وسندات الإیرادات وتحصیل الضرائب والحقوق و الرسوم 
 والأتاوى؛

 واستخراج النقود؛  والقبض  للدفع  المادیة  العملیات  تنفذ* 
 * تضبط الكتابات وتمركز تسلیم القیم ؛

 الجبائیة وتجمعھا وتستغلھا؛  * تبحث عن المعلومات
  *تراقب التصریحات وتنظم التدخلات؛

 *تدرس الشكاوى وتعالجھا؛
 *تتابع المنازعات الإداریة والقضائیة؛

 یض الإداري ؛التخف  طلبات  *تدرس
 المكلفین بالضریبة؛  وإعلام  استقبال  مھمة  * تضمن
بإنشاء   المتعلقة  تلك  بالوعاء لاسیّما  المرتبطة  الإداریة  بالإجراءات  * تتكفل

 بكل تعدیل؛  أو التصریح  المؤسسات
 * تنظم المواعید وتسیّرھا؛

اختصاص   اللمجبعین التا المكلفین بالضریبة  لصالح المعلومات والآراء * تنشر
 المراكز الجواریة للضرائب.

) مصالح رئیسیة و قباضة 03في ثلاث (  یتكون المركز الجواري للضرائب 
 ومصلحتین .



  لجبائیة في الجزائررھانات إصلاح ھیاكل الإدارة ا
 

 123 

 وتكلف بـ:  . المصلحة الرئیسیة للتسییر،1
خلال إعداد فرض   و تسییر الوعاء من  و النشطات  إحصاء الممتلكات - 

 ة للتصریحات؛وكذا بالمراقبة الشكلی  الضرائب
لرئیس المركز للموافقة علیھا،   المصادقة على الجداول وسندات الإیرادات وتقدیمھا - 

 للمدیر الولائي للضرائب؛  بصفتھ وكیلا مفوضا
 في مختلف المراقبات .  المكلفین بالضریبة  اقتراحات برامج  إعداد -

 تعمل على تسییر:
 یة، وتكلف بـ:مصلحة جبایة النشاطات التجاریة والحرف أ)
المكلفین   یحررھا  التكفل بالملفات الجبائیة واستلام التصریحات التي -

المتابعون حسب نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، و كذا إعداد العقود   بالضریبة
 المتصلة بھا؛

المراقبة الشكلیة للتصریحات و اقتراح ملفات مكلفین بالضریبة للمراقبة على أساس  - 
 ت.المستندا

 وتكلف بـ:  مصلحة الجبایة الزراعیة، ب)
واستغلال   استقبال  للمزارعین و المربین وكذا  التكفل بالملفات الجبائیة -

التصریحات ومراقبتھا الشكلیة و اقتراح تسجیل ملفات المكلفین بالضریبة للمراقبة 
 على أساس المستندات .

 ـ::ب  والممتلكات، وتكلف  المداخیل مصلحة جبایة  ج)
الضریبة على الدخل مقر   بعنوان  التكفل بالملفات الجبائیة للأشخاص الطبیعیین  -

الذین یمارسون نشاطات   الأشخاص المعنویین الممتلكات أو  السكن أو الضریبة على
غیر ربحیة بعنوان الضریبة على الدخل الإجمالي /أجور أو أي جزء من نشاطاتھم 

  فرض الضریبة علیھ؛  یمكن
المراقبة الشكلیة للتصریحات و اقتراح التسجیل، حسب الحالة في برنامج المراقبة  - 

 للوضعیة الجبائیة الشاملة.  و/أو المراجعة المعمقة  على أساس المستندات
 مصلحة الجبایة العقاریة، وتكلف بـ:: د)
التكفل بالملفات الجبائیة واستغلال تصریحات الأشخاص بعنوان الضرائب أو  - 

 سوم المفروضة على الممتلكات العقاریة؛الر
المراقبة الشكلیة للتصریحات واقتراح تسجیل ملفات المكلفین بالضریبة لبرنامج  - 

المراقبة على أساس المستندات أو على أساس المراجعة المعمقة للوضعیة الجبائیة 
 الشاملة.

 . المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث، وتكلف بضمان:2
و   سك فھارس المصادر المحلیة للمعلوماتتشكیل وم -

الجواري للضرائب و   المركز  المقیمین في محیط  بالضریبة  المكلفین  بطاقیات
  الممتلكات العقاریة المتواجدة فیھ؛

التصریحات و البحث عن المادة   متابعة تنفیذ برامج المراقبة على أساس مستندات - 
 مصالح المعنیة.نشاطات ال  الخاضعة للضریبة وتقییم

 تعمل على تسییر:
 مصلحة البطاقیات والمقارنات، وتكلف بـ:  أ)
تخص   ومختلف البطاقیات الممسوكة و التي  قاعدة المعطیات  تشكیل -



          عیسى بارش

124 
 

 وتسییرھا،  و التحصیل الضریبي  والمراقبة  الوعاء
كذا وإعداد الوضعیات الإحصائیة الدوریة و  متابعة استعمال المعلومات المستردة -

 مع مؤشرات التسییر.  ترتبط  سیما، التي  تقییم نشاطات المصلحة، لا
 مصلحة البحث والتدخلات التي تعمل في شكل فرق، وتكلف بـ :  ب)

التي تخص وعاء الضریبة مع مراقبة   تشكیل وتسییر فھرس مصادر المعلومات - 
 الضریبة و تحصیلھا.

 ومة الجبائیة بعنوان حق الاطلاع؛تنفیذ البرامج الدوریة للبحث عن المعل -  
 المداخیل.  اقتراح تسجیل أشخاص طبیعیین في برنامج مراقبة -  

 مصلحة المراقبة، وتكلف بـ: ج)
 تنفیذ البرامج المقررة بعنوان المراقبة على أساس المستندات للتصریحات؛ - 
 في برنامج مراقبة المداخیل.  اقتراح تسجیل مكلفین بالضریبة - 

 مصلحة الرئیسیة للمنازعات، وتكلف بـ:. ال3
 دراسة كل طعون نزاعیھ أو اعفائیة موجھة للمركز الجواري للضرائب؛ - 
 أو التخفیض المقررة؛  و الأمر بالصرف لقرارات الإلغاء  التكفل بإجراء التبلیغ - 
 أمام الھیئات القضائیة.  المقدمة  متابعة القضایا النزاعیة - 

 تعمل على تسییر:
 وتكلف بـ:  مصلحة الاحتجاجات، )أ
الحقوق والضرائب والرسوم المتنازع   دراسة الطعون المسبقة المتعلقة بوعاء -

  علیھا؛
أو   الملاحقات  على أعمال  دراسة الطعون المسبقة التي تھدف إلى الاحتجاج - 

 بأشیاء تم حجزھا.  المطالبة  الإجراءات المتصلة بھا أو إلى
 وتكلف بـ:  لطعن والمنازعات القضائیة،مصلحة لجان ا ب)

دراسة الطعون الخاضعة لاختصاص لجان طعن للضرائب المباشرة و الرسم على  - 
 الإعفائي؛  القیمة المضافة ولجان الطعن

وذلك بالاتصال مع   القضائیة  متابعة الطعون والشكاوى التي تقدم أمام الھیئات - 
 ئیة للضرائب.في المدیریة الولا  المعنیة  المصلحة

مصلحة التبلیغ والأمر بالصرف، في حدود الاختصاص القانوني للمركز الجواري  ج)
 للضرائب، وتكلف بـ:

و إلى   تبلیغ القرارات المتخذة في مجال مختلف الطعون إلى المكلفین بالضریبة - 
 المصالح المعنیة ؛

 بھا؛  ادات المتصلةالأمر بصرف الإلغاءات والتخفیضات الممنوحة و إعداد الشھ - 
إلى   وتبلیغھا  المنازعات،  إعداد المعلومات الإحصائیة الدوریة المتعلقة بمعالجة - 

 للتكفل بھا.  المصالح المعنیة
 ، وتكلف بـ:مصلحة المتابعات-4
المدفوعات التلقائیة   المكلفون بالضریبة بعنوان  التكفل بالتسدیدات التي یقوم بھا - 

عامة أو فردیة أصدرت في حقھم وكذا   ان جداولالتي تمت أو بعنو
 في مجال التحصیل؛  وضعیتھم  متابعة

تنفیذ الإجراءات المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم الساریین المفعول والمتعلقة  - 
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 بالتحصیل الجبري للضریبة؛
إلى   ةالتسییر المعدّ   لقواعد المحاسبة العامة وتقدیم حسابات  مسك محاسبة مطابقة - 

 مجلس المحاسبة.
 تعمل على تسییر:

 مصلحة الصندوق؛  أ)
 مصلحة المحاسبة؛ ب)
 مصلحة المتابعات. ج)

 تنظّم مصلحة المتابعات في شكل فرق.
 ، وتكلف بـ:الاستقبال والإعلام  مصلحة. 5
 المكلفین بالضریبة وإعلامھم؛  تنظیم استقبال - 
جبائیة للمكلفین بالضریبة التابعین نشر المعلومات حول الحقوق والواجبات ال - 

 للمركز الجواري للضرائب.
 وتكلف بـ:  ،مصلحة الإعلام الآلي و الوسائل  .6
وكذا تسییر التأھیلات و رخص الدخول   و تأمینھا،  المعلوماتیة  استغلال التطبیقات - 

  الموافقة لھا؛
 ل بصیانة التجھیزات؛التكف  إحصاء حاجیات المصالح من عتاد ولوازم أخرى و كذا - 
 )26الإشراف على المھام المرتبطة بالنظافة وأمن المحلات.( -  

 الخاتمة :
رغم الجھود المبذولة لتحسین أداء الإدارة بصفة عامة والأموال الكبیرة التي صرفت  

الإدارة لتقریب ھذه  عصرنھولازالت تصرف من طرف الدولة الجزائریة وھذا بغیة 
لتالي تحقیق التنمیة المستدامة والتطور والرقي للمجتمع بان والأخیرة من المواط

وباعتبار الإدارة الجبائیة من أھم ھاتھ الإدارات والتي یتوجب مباشرة الإًصلاحات 
من الناحیة التشریعیة أو الناحیة الھیكلیة ورغم ان ھناك بدایات  لھذه الأخیرة  الواسعة

: البطء في تجسید الإصلاحات في وقتھا للإصلاح إلا أنھ نسجل بعض النقائص منھا 
إذ أنھ بعد أن  باشرت   تنصیب مدیریة كبریات المؤسسات  والتي جاء بھا قانون 

والتي عادت بفائدة وھو زیادة الإیرادات الجبائیة  2006وبدا العمل بھا 2002المالیة 
راكز وأصبحت تعادل الجبایة البترولیة ،إضافة إلى انطلاق العمل  بالم2009سنة 

العمل بالمراكز للضرائب في  وعقبھ انطلاق2009انطلق سنة الروبیةالجواریة فمركز 
) 2010كل من (مستغانم ،سیدي بلعباس،معسكر ،قالمة،أم البواقي ،سوق أھراس ،سنة 

مركز على مستوى التراب  250.أما المراكز الجواریة للضرائب فإنھ من المقرر إنشاء
لم  الآنإلا أنھ لازالت لحد 2013مركز لحد سنة  12الوطني لم تنطلق منھا سوى 

 على المستوى الوطني ولھذا نقترح :  المراكز تستكمل جمیع
البشري  على المستوى الوطني وتزویدھا بالعنصر استكمال الھیاكل الإسراع في-

 المادیة . الإمكانیات المؤھل و
جعلھا تسایر المحیط  وضع دراسات استشرافیة للمنظومة الضریبیة للجزائر ومحاولة-

الداخلي خاصة الإقتصادي وكذلك المتغیرات العالمیة خاصة وأن الجزائر تحضر 
 للتجارة . للانضمام للمنظمة العالمیة
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 قائمة الھوامش و المراجع 
 
) یونس أحمد البطریق، مقدمة في النظم الضریبیة، المكتب المصري الحدیث 1(

 .26 ، ص1972للطباعة والنشر الإسكندریة، 

 .143، ص 1970)منسي أسعد عبد المالك، اقتصادیات المالیة العامة، مطبعة مخیم، 2(

)3( PIERRE BELTRAME " fiscalité en France " édition Hachette, 

Livre Paris, P12. 

، ص 1976) عبد الكریم صادق بركات "النظم الضریبیة" الدار الجامعیة، بیروت 4(

17. 

 .204، ص 1979مالیة العامة" دار النھضة العربیة، بیروت ) رفعت محجوب " ال5(

) ا وشأن احمد/أد للعزة و بن علي ،الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة/قسم 6(

 ۲۰۱٦جانفي ۱٦العلوم الاقتصادیة والقانونیة العدد 

 یعرف كبار المكلفین (المؤسسات الكبرى ) التي لھا رقم أعمالھا السنوي یفوق-)7(

 ملیون دج المؤسسات البترولیة ،المؤسسات الأجنبیة ،100

Lettre de la dgi 21 juillet 2005 

محمد قدوش ،الیوم الإعلامي للإصلاحات الجبائیة ،مشروع مراكز الضرائب   -)8(

 2005جوان   16،المدیریة العامة للضرائب 

بریات المؤسسات مكرر من المرسوم التنفیذي المتضمن إنشاء مدیریة ك3المادة -)9(

 2002، سنة 64ج ر 28/09/2002المؤرخ  303-02رقم 

 من قانون الإجراءات الجبائیة 160المادة -)10(

 2002من قانون المالیة  32المادة -)11(

 282عبد المجید قدي، مرجع السابق، ص -)12(

 2002من قانون الضرائب  156المادة -)13(

 2002من قانون المالیة  02المادة -)14(

من قرار الوزاري المشترك المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة  2المادة -)15(

 2009الجبائیة فیفري

 من نفس المرجع السابق 3المادة -)16(

 من نفس المرجع السابق 4المادة -)17(

 من نفس المرجع السابق 5المادة -)18(

 من نفس المرجع السابق 8المادة -)19(
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 المرجع السابق من نفس 9المادة -)20(

 من نقس المرجع السابق14المادة -)21(

-)22( lettre de dgi lettre d’information .MF dgi n 12 2003 p 05 

23( )-lettre de la dgi numéro spécial (modernisation de 

l’administration fiscale et prochaine étape ) 

 1/10/2018تصفح )الموقع الرسمي لمدیریة الضرائب،تاریخ ال24(

حمید بوزیدة ،النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الإقتصادي  -)25(

 .83،ص2006،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر 

 .20/09/2018الموقع الرسمي لمدیریة الضرائب، تاریخ الزیارة -)26(
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